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الملخص:

منذ سنة 1995 بدى من الواضح التزام الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي في مجال ترقية لدى 
الشرقية( بعض من  اروبا  المتوسط وبلدان من  بلدان الجوار الجغرافي )جنوب  شركاءه من 
الديمقراطية من  الإنسان ومبادئ  باحترام حقوق  المتعلقة  تلك  يؤمن بها لاسيما  التي  القيم 

خلال اعتماد أسلوب فرض المشروطية القانونية في اتفاقات التعاون المسماة »بالجيل الثاني«.
غير أن الواقع السياسي الدولي سرعان ما بين أن الاتحاد الأوروبي يستعمل هذه المشروطية 
مجال  في  المشترك  الأوروبي  التشريعي  النموذج  إسقاط  إلى  ترمي  قانونية  سياسات  لتحقيق 
حقوق الإنسان من اجل منع استيراد أي نموذج بديل لاسيما من الضفة الجنوبية للمتوسط 
من هامه على الإطلاق النموذج الإسلامي، لاسيما وأن أوروبا الموحدة أضحت في السنوات 
القليلة الماضية مهووسة بالخطر التطرف الذي قد يأتي اذا استمرار تدفق الهجرات السرية على 

حدودها البرية والبحرية.
إن الغاية من دراستنا هذه هي محاولة إلقاء الضوء على الجوانب القانونية للسياسة الاوروبية 
للجوار في شقها القانوني والإنساني إذ أن الهدف الرسمي المعلن من جانب الاتحاد الاوروبي 
ومؤسساته من حماية حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية قد كذبه الواقع في عدة مناسبات، 
لاسيما من خلال تدعيم الاتحاد الأوروبي للكيان الصهيوني عبر صمته عن الانتهاكات الموثقة 
ضد المواطنين الفلسطينيين وعدم إبداء ردود فعلية ضده، الأمر الذي من شانه أن يجعل عدم 
التزام الاتحاد الاوروبي بشكل فعلي في إبداء ردود فعلية ضد تلك الانتهاكات وغيرها من أن 

يقيم مسؤوليتها الدولية باعتبارها منظمة دولية.
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الكلمات الدلالية :

الاتحـاد الأوروبي السياسـة الاوروبيـة للجوار،المشروطيـة القانونيـة، التدابري المضـادة )في 
القانـون الـدولي(، حقـوق الإنسـان ومبـادئ الديمقراطيـة.

Résumé :

Depuis 1995 il était claire de l’Union Européenne c’est engage dans un 
processus qui vise officiellement à promouvoir au prés de ses partenaires 
notamment ceux de sont voisinage le plus prés, certains de ses valeurs, 
en premier lieu la promotion et la protection des Droits de l’homme 
et des principes Démocratique au travers une conditionnalité juridique 
imposé dans les accords de coopérations, dite de « 2éme Génération »
Sauf que depuis la realpolitik a fait que l’Union Européenne 
instrumentalise cet conditionnalité juridique a des fins de politique 
juridique en vue de projeté le model législative européenne en matière 
des droits de l’homme pour évité justement l’importation des valeurs 
des pays du sud Méditerranéen , en pense ici au model « Islamique », 
d’autant plus que on a voulu la justifier par le flux d’immigrer qui se 
déferle sur les cotes Européenne avec le risque du radicalisme.
Notre étude tend a démontrer d’un point de vue juridique, que l’objectif 
officielle de l’Union Européenne de promouvoir les droits de l’homme 
et des principes démocratiques reposent sur le respects du Droit 
international, a était vite démentie par les faits notamment par le silence 
complice qui devrait établir la responsabilité international de l’Union 
Européenne en tant que organisation international, au vue de nombreuses 
violations de ses même droits par ses partenaires dit « stratégiques » 
comme l’état Sioniste et par conséquent cette conditionnalité et un 
moyens de pression de plus au main de l’Union Européenne pour réalisé 
des objectifs politiques qui non parfois rien a voir avec le respects des 
droits de l’homme

Mot clefs : 

Politique Européenne de Voisinage(PEV), L’Union européenne (UE), 
Conditionnalité Juridique, Accords d’association, Contre- mesures, Droits 
de l’homme et principes Démocratiques
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تمهيد : 
لم تكـن المعونـات الاقتصاديـة والماليـة التـي كانـت تمنحهـا المجموعـة الأوروبيـة لصالح 
البلـدان الناميـة، أثنـاء الحـرب البـاردة تخضـع لأيـة شروط تذكـر، ذلـك انه كان مـن ضمن 
الأهـداف التـي كانـت تسـعى الى المجموعـة الأوروبيـة تحقيقهـا هـو المحافظـة عىل روابـط 
سياسـية واقتصاديـة متينـة مع تلـك البلدان، عىل اعتبـار أن شركاء المجموعـة الأوروبية من 
البلـدان الناميـة يشـكلون مصـدر هام من حيـث التمويـل بالطاقة والمـواد الأوليـة إلى جانب 
كونهـم منفذ أسـاسي لمنتجات الصناعيـة والزراعية لـدول الاوروبية، كما حرصت المجموعة 
الاوروبيـة في الوقـت ذاتـه عىل الامتنـاع عـن إبـداء أي انتقـاد للسياسـات المنتهجـة من قبل 
شركائهـا لاسـيما حول مسـائل حقوق الإنسـان والديمقراطية كي لا تسـعى تلـك البلدان إلى 

الميـول للمعسـكر الشرقي)1(.
لكـن منـذ انهيـار هـذا الأخير، ابتـداء مـن نهايـة الثمانينات مـن القـرن المـاضي، تراجعت 
الأهمية الإسرتاتيجية للبلـدان النامية لدى المجموعـة الأوروبية لصالـح دول أوروبا الشرقية 
والوسـطى، حيـث أضحـى يسـعى إلى التمـدد نحـو شرق أوروبـا سـعيا منـه إلى التقليل من 
النفـوذ الـروسي، كما انه خالل ذات الفترة بـدأت تلوح بـوادر التغيير في العلاقـات الدولية، 
حيـث فـرض فيـه المنهـج الليبرالي واعتمـدت فيـه المؤسسـات الماليـة الدوليـة عىل مفاهيم 
جديـدة, حيث فـرض فيه المنهـج الليبرالي على الـدول الناميـة, أين اعتمدت بعض المؤسسـات 
الماليـة مـن بينها :البنك الـدولي على مفهوم »الحكم الرشـيد«)2( كوسـيلة مبتكرة لتامين سـداد 
القـروض الممنوحـة للبلـدان الناميـة, ممـا أدى إلى فـرض عىل تلـك البلـدان شروط اقتصادية 
ببرنامـج  الالتـزام  التجـارة,  وتحريـر  السـوق  اقتصـاد  اعتماد  )ضرورة  بالصارمـة  وصفـت 
التعديـل الهيـكلي, إدارة الشـؤون العامـة في إطـار مبـدأ الشـفافية( وأخـرى سياسـية )ضرورة 
احرتام الحريات الأساسـية للإنسـان ومبـادئ الديمقراطية ودولـة القانون( كرشوط مبدئية 

للحصـول عىل قـروض أو إعانات.
ابتـداء مـن دخـول معاهـدة ماسرتيخت  تبنـى الاتحـاد الأوروبي بصفـة رسـمية  ولقـد 
Maastricht حيـز النفـاذ سياسـة دولية أساسـها ربط التعـاون الدولي برضورة احترام حقوق 
الإنسـان ومبـادئ الديمقراطيـة وهو مـا اصطلح على تسـميته لـدى فقهاء القانـون الأوروبي 
 Elisabeth المشرتك بالمشروطيـة القانونيـة التـي تـم تعريفهـا مـن طـرف اليزابيـث سـميت
Smith عىل أنهـا »...تلك السياسـة التـي تنتهجها دولـة او منظمة دولية والتـي تجعل بموجبها 
منـح أيـة امتيـازات أو معونـات لدولة أخـرى مرهون بمـدى اسـتعداد الكامل لهـذه الأخيرة 
في ضامن احرتام مسـائل حقـوق الإنسـان ومبـادئ الديمقراطيـة...«)3( فالمشروطيـة بهـذا 
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المفهـوم لا تشـكل التـزام في حـد ذاتـه وإنما قبولهـا مـن جانـب الدولـة المسـتقبلة للمعونات 
يعـد مصـدر للالتـزام الـدولي)4(، الأمـر الـذي يدفعنـا للتسـاؤل عن الأهـداف الـذي يصبو 
الاتحـاد الأوروبي إلى تحقيقهـا مـن خالل إدراج شرط احرتام حقوق الإنسـان والديمقراطية 

في علاقتـه التعاقديـة مـع الـدول الأخرى؟

أولا : المشروطية وسيلة لإسقاط قيم الاتحاد الأوروبي على دول الجوار: 

منـذ دخول معاهدة ماسرتيختMaastricht المؤسسـة للاتحـاد الأوروبي حيز التنفيذ سـنة 
1993 تحصـل الاتحـاد الأوروبي عىل أسـاس قانـوني يسـمح بـإدراج المشروطيـة القانونيـة في 
إطـار اتفاقيـات التعـاون والشراكـة التـي يبرمهـا مع الـدول الأخـرى)5( ذلـك أن المعاهدات 
المؤسسـة لاتحـاد الأوروبي قـد جعلـت مـن حقـوق الإنسـان ومبـادئ الديمقراطيـة إحـدى 
أولويـات الـدول الاتحـاد الأوروبي )6( في إطـار السياسـة الخارجية والأمن المشرتك بموجب 
المـادة ج 2) حاليـا المـادة 21 مـن معاهدة لشـبونة ()7( وكذا سياسـتها المتعلقـة بالتعاون لأجل 

تحقيـق التنميـة المـادة 130 )حاليـا المادة 208 مـن معاهدة لشـبونة()8(.
غري أن الاتحـاد الأوروبي بـدء فعليـا منـذ سـنة 1992 في إدراج شرط متعلـق برضورة 
احرتام حقـوق الإنسـان والديمقراطيـة ضمـن الاتفاقيـات الأولى التـي ابرمهـا مـع دول ما 
يسـمى بعهـد اونـدا Pact Andin ودول البلطيـق وألبانيـا والبرازيـل والتي جعلا من مسـاءل 
احرتام حقـوق الإنسـان » عنصرا جوهريـا«)9( في التعـاون الثنائي كما انـه في ذات الوقت تم 

إدراج بنـود تكميليـة تمثلـت في بنـد » عـدم التنفيذ«
Clause de Non-exécution سـميت ببند » البلطيقـي« Clause Balte والبند البلغاري«)10( 
Clause Bulgare التـي تـم إدراجهما في اتفاقـات التعـاون والشراكـة مـن الجيـل الثـاني التي 
أصبحـت تمكـن المجموعـة الأوروبيـة بموجبها من تعليـق تعاونهـا ومعوناتها الماليـة في حالة 

إقـدام احـد شركائها عىل انتهاك حقـوق الإنسـان ومبـادئ الديمقراطية,
» الاهتمام بمساءل احترام  1995 تحت عنوان  المفوضية الأوروبية سنة  بيان  ومنذ صدور 
مع  الأوروبية  المجموعة  طرف  من  المبرمة  اتفاقات  في  الديمقراطية  ومبادئ  الانسان  حقوق 
الدول الأخرى« استقر الاتحاد الأوروبي على فكرة تعميم إدراج شرط » العنصر الجوهري« في 
كافة تصرفاته الدولية مع تبني نموذج شرط عدم التنفيذ الذي تضمنه شرط البلغاري« والذي 
الناحية  من  قبول  يلقى  أن  شأنه  من  معتدل  نموذج   Cédric Musso موسو  سيدريك  اعتبره 
السياسية لدى شركاء الاتحاد الأوروبي، حيث أصبحت إمكانية اعتماد تدابير )كتعليق التعاون 

مثلا( تخضع لضرورة إجراء مشاورات سياسية مسبقة)11(
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تعتبر المفوضيـة الأوروبيـة أن لـدى الاتحـاد الأوروبي إمكانيـة تعليـق التعـاون في حالـة 
تبـوث انتهـاك جسـيم لحقـوق الإنسـان ومبـادئ الديمقراطية من طـرف احـد شركاءها أمر 
يتماشـى مـع أحـكام القانـون الـدولي العـام، لاسـيما أحـكام المـواد 60 و65 مـن اتفاقيـة فيينا 
لقانـون المعاهـدات، مـادام ان مسـاءل حقـوق الإنسـان والديمقراطيـة قـد تـم ترقيتهـا إلى 
مصـف » عنـاصر جوهريـة« خالف لرشط » الأسـاس » الـذي ورد في اتفاقية لومـي 1989 
بين دول إفريقيـا الكراييب والمحيط الهـادي ACP والمجموعة الأوروبية التي لم تكن لتسـمح 
للمجموعـة آنـذاك مـن تبريـر مـن الناحبـة القانونيـة تعليق التعـاون الثنائـي في حالـة انتهاك 
حقـوق الإنسـان ومبـادئ الديمقراطيـة مـن طـرف إحـدى دول تلـك المجموعـة الشريكـة 

للاتحـاد الأوروبي)12(.
أمـا في مـا يخـص ديباجـة اتفاقيـات التعـاون فـان المفوضيـة الأوروبيـة قـد شـددت عىل 
أن أي إشـارة إلى معايري حمايـة لحقـوق الإنسـان يكـون بحسـب الانتماء الإقليمـي لأطراف 
ألاتفـاق اي أنـه يتعين أن تسـتند إلى مرجعيـة عالميـة، غري أن مسـالة عالميـة حقوق الإنسـان 
تبقـى لـدى الكثري من البلـدان النامية من المسـائل المختلف بشـأنها مـع الـدول الغربية حيث 
كانـت تـرى العديـد مـن دول الجنـوب أن مفهـوم العالمية إنما بعبر عن فلسـفة غربيـة مما دفع 
الكثري منهـم إلى التمسـك بخصوصياتهـم الثقافيـة والحضاريـة في هـذا المجـال المتواجـدة في 
الصكـوك الإقليميـة التـي صادقـوا عليهـا في مجـال حماية حقـوق الإنسـان كالميثـاق الأفريقي 
لحقـوق الإنسـان أو الميثـاق العربي لحقوق الإنسـان )13(،و لو أن هذا التمسـك قـد قلت حدثه 
في الآونـة الأخرية بسـبب زحـف العولمـة وانصيـاع المنظومـة الأمميـة في كثري مـن قراراتهـا 
ولوائحهـا التـي تعتمدهـا في الأطروحـات الغربية، لاسـيما تلـك التـي تتبنى ما يسـميه الفقه 
الغـربي »مسـؤولية الحمايـة La responsabilité de protection أي حق الجماعة الدولية للتدخل 
في الشـؤون الداخليـة لـدول كلما ثبت انتهاك جسـيم لحقوق الإنسـان ومبـادئ الديمقراطية.
مهما يكـن مـن أمـر فانـه يبـدو أن الاتحـاد الأوروبي منـذ دخـول معاهـدة لشـبونة حيـز 
التنفيـذ سـنة 2009 لم يصبـح ملزمـا بـالا خـذ بعين الاعتبـار خصوصيـات شركائـه من دول 
الجنـوب في مجـال حقـوق الإنسـان ووالديمقراطيـة، حيـث انـه مـن ألان فصاعـدا أصبحت 
سياسـاته الدوليـة مبنيـة عىل نرش قيـم الاتحـاد الأوروبي عبر العـالم هذا مـا أكده عىل الأقل 
المـادة 3 مـن المعاهدة المنشـاة للاتحاد الأوروبي حيـث ورد فيها »... في علاقاته مـع بقية العالم، 
يؤكـد ويرقـي الاتحاد قيمه ومصالحـه ويسـاهم في )...( حماية حقوق الإنسـان بالأخص تلك 
المتعلقـة بحقـوق الطفل مـع الاحترام الصـارم وتنميـة القانون الدولي لاسـيما احرتام مبادئ 
الأمـم المتحـدة...« مـن جانبهـا أكـدت المـادة 8 مـن ذات المعاهدة حـرص الاتحـاد الأوروبي 

عىل الأهميـة الإسرتاتيجية التي يوليهـا الاتحاد لـدول الجـوار)14( حيـث ورد فيها :
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» يطـور الاتحـاد علاقـات متميـزة مـع الـدول المجـاورة لـه، بغيـة إقامـة فضـاء للازدهار 
وحسـن الجـوار، يرتكز على قيـم الاتحاد يتميـز بعلاقات متينة وسـلمية أساسـها التعاون...«

مـن خالل هـذه الأحـكام يتضـح جليـا أن الاتحـاد الأوروبي يرص عىل إقامـة علاقاتـه 
الدوليـة المسـتقبلية مـع دول الجـوار بما فيهـا مـع الجزائـر اسـتنادا عىل القيـم التـي يؤمن بها 

بـدلا مـن »القيـم المشرتكة« التـي مـن المفرتض أن تجمعـه بالـدول الأخـرى )15(.

الأمـر الـذي يؤكـد أننـا أمـام سياسـة أوروبيـة تعتمـد عىل إسـقاط المكتسـب التشريعي 
المشرتك )Projection de l’Acquis Communautaire (16 لـدول الاتحـاد الأوروبي خـارج 
حـدوده، مـن خلال الاعتماد على الآليـة الأوروبيـة للجـوار والمشـاركة واتفاقيـات الشراكة 
التـي هـي حيـز التنفيـذ للضغـط r عىل دول الجـوار قصـد تفـادي اسـتيراد قيـم البلـدان 
المجـاورة)17( وكأن أوروبـا الموحـدة تشـن حـرب حضاريـة إسـتباقية، الأمر الـذي يدفعنا إلى 

التسـاؤل ما هـو المقصـود بقيـم الاتحـاد الأوروبي؟

الراجـح في تصورنـا أن معاهدة لشـبونة تسـتند الى كافة الصكـوك الدوليـة المتعلقة بحماية 
حقـوق الإنسـان ومبـادئ الديمقراطيـة ذات البعد العالمي التـي صادقت عليهـا غالبية الدول 
الأعضـاء، الأمـر الـذي يعطـي الانطبـاع بأننا أمـام توجـه إيديولوجـي سـيؤدي بالنتيجة الى 
مصـادرة حق الدول غير الاعضـاء في الاتحاد الأوروبي في انتهاج مفهوم أخر لحقوق الإنسـان 
ومبـادئ الديمقراطيـة يختلـف عـن النظرة الأوروبيـة. هذا ما يبـدو من خلال توسـيع المجال 
الجغـرافي للوكالة الاتحاد الاوروبي للحقوق الأساسـية لتشـمل دول الجـوار الأوروبي بما فيها 
الجزائر،الـذي لم يسـتبعد من خالل تقرير تقييم مسـار الاصلاحات في مجال حقوق الانسـان 

والديمقراطيـة على ضـوء اعلان حول الحقوق الأساسـية للاتحـاد الأوروبي.

مـن ناحيـة أخـرى يعتـزم الاتحـاد الأوروبي اسـتعمال شرط »احرتام حقـوق الإنسـان« 
كوسـيلة لتدعيـم مسـاعيه لتعزيـز الاسـتقرار والوقاية مـن النزاعـات )18( في كثير مـن مناطق 
مـن العالم لاسـيما تلـك المحاذية عىل حدوده بغيـة الوقاية من حـدة تدفـق المهاجرين السريين 

بسـبب انتهـاكات حقـوق الإنسـان في بلدانهـم الأصلية.

غير أن المشروطية التي تضمنها شرط » احترام حقوق الإنسـان« ليسـت الوسـيلة الوحيدة 
لـدى الاتحـاد الأوروبي نحو إسـقاط قيمه، وإنما تعد أيضا وسـيلة لديه لإرسـاء قواعد لحوار 

مسـتمر مع الدول الأخرى بشـان قضايا حقوق الإنسـان ومبـادئ الديمقراطية.
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ثانيا-المشروطية وسيلة لدفع دول الجوار إلى تعديل تشريعاتها :

ومبـادئ  الإنسـان  حقـوق  وحمايـة  ترقيـة  مجـال  في  الأوروبي  الاتحـاد  مقاربـة  تقـوم 
الديمقراطيـة نحـو الدول الأخرى بحسـب بيـان صادر عـن المفوضية الأوروبية سـنة 2001 
عىل »...شراكـة ايجابية وبناءة، أساسـها الحـوار، الدعم والتشـجيع...« قصد »تحسين الفهم 
والاحرتام المتبـادل وتشـجيع الإصالح الدائم..« في الـدول الأخرى، وبغـرض تحقيق ذلك 
التـزم الاتحـاد الأوروبي بـإدراج بنـود تتعلـق بالحـوار السـياسي في غالبيـة الاتفاقـات الثنائية 
التـي ابرمهـا مـع الـدول الأخرى لاسـيما تلـك المبرمة مـع الـدول الناميـة، على أن يتـم ذلك 
القنـوات  آو عبر  السـامين،  الموظفين  الـوزاري،  المسـتوى  متباينـة )عىل  عىل مسـتويات 

الدبلوماسـية)19(.
وقـد شـددت المفوضيـة الأوروبيـة في هـذا الشـأن عىل ضرورة إرسـاء قواعـد للحـوار 
السـياسي مـع الـدول الأخـرى عىل المسـتوى المتعـدد الأطراف،مـع إعطـاء عنايـة خاصـة 
للحـوار السـياسي الثنائـي ضمـن مجالـس ولجـان الشراكة، بغيـة »تبـادل الآراء » كـي يتمكن 

الاتحـاد الأوروبي مـن لعـب دور الوقايـة مـن النزاعـات في الـدول الأخـرى.
بصفـة عامـة فـان هـدف الاتحـاد الأوروبي مـن الحـوار السـياسي حـول قضايـا حقـوق 
الإنسـان ومبـادئ الديمقراطيـة يتلخـص في حـث الـدول الأخـرى عىل »...المصادقـة عىل 
احرتام  مـدى  دراسـة   »...« وأيضـا   )20( المسـائل...«  بتلـك  المتعلقـة  الدوليـة  الاتفاقيـات 
المعاهـدات الدوليـة والاتفاقيـات المقبولـة من طـرف شركاه ومـدى جدية التحفظـات المعبر 

عنهـا اتجـاه تلـك المعاهـدات والاتفاقـات..« )21(.
أمـا عـن كيفيـات إرسـاء الحـوار السـياسي يعتـزم الاتحـاد الأوروبي إنشـاء لجـان فرعيـة 
متسـاوية الأعضـاء تكـون مـن مهامهـا الرئيسـية مناقشـة مسـائل حقـوق الإنسـان ومبـادئ 
الديمقراطيـة، أيـن سـيكون للاتحاد الأوروبي بحسـب الخطـوط التوجيهية للاتحـاد الأوروبي 
في مجـال الحـوار حـول حقـوق الإنسـان مـع الـدول الأخـرى »... الحـق في إثـارة قضايـا 
فرديـة وتقديـم لشركائـه)أي الـدول المتعاقـد معه(قائمة إسـمية عـن حالات خاصـة تقتضي 
بموجبهـا ضرورة الحصـول على أجوبـة...)22(« مما يضـع الاتحـاد الأوروبي في موضع المطالب 
كما وصفهـا الأسـتاذ ايمانويـل ديكـو )Emmanuelle Decaux )23، الأمر الذي يـراه الكثير من 
أنصـار حـق التدخـل، حق طبيعـي يمنـح للاتحـاد الأوروبي »,,,ليس فقـط حق التدخـل بل أن 
عليـه مسـؤولية للتدخـل.. » )24(ذلـك أن جانـب مـن الفقـه الغـربي يعتبر أن قضايـا حقوق 
الإنسـان والديمقراطيـة أضحـت الآن خـارج » المجـال المحفـوظ للدولـة » )25( في وقـت لا 
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تـزال تتمسـك فيـه بعـض الـدول الناميـة بمبـدأ عـدم التدخـل في شـؤونها الداخليـة وفقـا 
لأحـكام الفقـرة 7 مـن المـادة 2 مـن ميثاق الأمـم المتحـدة ولوائح لاسـيما ألائحة رقـم 2625 

.1970 الصادر عـام 
إننـا نتسـاءل عـن مـدى إمكانيـة تحميـل الاتحـاد الأوروبي المسـؤولية  في ذات السـياق 
الدوليـة في حال تقاعسـه عن الرد بالشـكل المناسـب عن انتهـاكات حقوق الإنسـان ومبادئ 

الديمقراطيـة في الـدول الأخـرى؟
للأسـف يبـدو مجلـس الاتحـاد الأوروبي- باعتبـاره المؤسسـة الوحيـد التـي لهـا صلاحية 
اتخـاذ ردود فعـل ضـد انتهـاكات حقوق الإنسـان )و التي تسـمى في القانون الـدولي بالتدابير 
المضـادةcontre –Mesures- ( -صارمـا عندمـا يقـدم عىل تطبيـق بنـد »عدم التنفيـذ )الشرط 
البلغـاري(« ضـد الـدول التـي لا تمثـل بالنسـبة للاتحـاد الأوروبي أي أهميـة اقتصاديـة أو 
إسرتاتيجية تذكـر، كما هو الحـال بالنسـبة للتدابير التي فرضـت على النيجر سـنة 1999 تحت 
مبرر انتهـاك مبـادئ الديمقراطيـة أي الوصـول إلى الحكـم بطريقة غري دسـتورية عن طريق 
انقالب عسـكري، حيـث جمدت أنـذاك المعونات الماليـة التـي كان من المقـرر تخصيصها لهذا 
البلـد وقـد تـم كل ذلك دون استشـارة شركاءه مـن دول إفريقيـا الكراييب والمحيـط الهادي، 

والتـي تعتبر النيجر عضـو فيها بموجـب اتفاقيـة لومـي الرابعة لسـنة 1995)26(.
فحين نـرى نفـس المجلـس متسـاهلا أمـام الانتهـاكات الخطرية التـي يقـوم بهـا الكيان 
الإسرائيلي في حـق المواطنين الفلسـطينيين المتواجديـن في قطـاع غـزة الذين يعانـون حصار 
غري مرشوع يخالـف كل الأعـراف والمعاهـدات الدولية في هـذا الشـأن، بالرغم مـن وجود 
شرط » العنرص الجوهـري« في المـادة 2 مـن اتفـاق الشراكـة الذي يجمعـه بالكيـان الإسرائيلي 
منـذ عـام 1995 والـذي ينـص صراحـة بـان قضايـا حقـوق الإنسـان تعـد مصـدر الهـام » 
للسياسـات الداخليـة والدوليـة للأطـراف » هذه الجملـة التي يعتبرها الأسـتاذ لـوران بارتل 
Laurent bartel (27( بمثابـة تأكيـد التـزام الأطـراف برضورة الامتناع عن أي عمـل )إيجابا أو 

سـلبا (مـن شـانه أن يكـون سـبب في دعـم انتهـاكات لحقـوق الإنسـان في البلـدان الأخرى، 
ممـا يجعلنـا نسـتنتج انـه بامتنـاع الاتحـاد الأوروبي اتخـاذ » تدابري مناسـبة«)أي فـرض تدابري 
سياسـية أو اقتصاديـة( لـرد عـن انتهـاكات حقـوق الإنسـان في غزة مـن طـرف إسرائيل من 
شـانه أن يقيـم المسـؤولية الدوليـة للاتحـاد الأوروبي، ذلـك انه إذا مـا اعتمدنا منطـق أنصار » 
حـق التدخـل » فانـه كان لا بد لا محال للاتحـاد الأوروبي والـدول الأعضاء فيه مـن أن يكون 

لهـم »مصلحـة قانونيـة«)28( في حمايـة حقوق الإنسـان الفلسـطيني.
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الخاتمة 

الدول  جل  ان  علمنا  اذا  لاسيما  الإنسان  حقوق  حماية  في  جادا  يبدو  لا  الأوروبي  الاتحاد 
الاعضاء فيه هم أعضاء في المنظمة حلف الأطلسي والتي يتبنى نفس المواقف السياسية التي 
حقوق  حماية  شعار  تحت  الإسلامية  العربية  الدول  على  عسكرية  حملات  اطلاق  الى  ترمي 
المستغربين  العرب  الكتاب  من  الكثير  يسميه  ما  خضم  في  لاسيما  والديمقراطية  الإنسان 
وحماية  ترقية  موضوع  تناولت  التي  الأوروبية  المقالات  في  للانتباه  الملفت  العربية،  بالثورات 
تستوجب  التي  الانتهاكات  على  ركزت  انها  الأوروبية  المشروطية  ومسالة  الإنسان  حقوق 
الرد بالأخص الانتهاكات التي تقوم بها الدول الشريكة )المتعاقدة مع الاتحاد الأوروبي(ضد 
مواطنيها، رغم أن انتهاك حقوق الإنسان قد تم فعلا من طرف منظمة حلف الأطلسي لاسيما 

أثناء الحملة على ليبيا مما يجعل الاتحاد الأوروبي مسؤول دوليا عن تلك الانتهاكات.
اننـا نعتقـد أن الوصـف الـذي أطلقـه الفقـه الأوروبي عىل الاتحـاد الأوروبي بأنـه القـوة 
الناعمـة او القـوة المعياريـة La puissance normative قـد تجلـت في جميـع صورهـا ضمـن 
اتفاقيـات الشراكـة وسـتتجلى اكثر في إطـار اتفاقيات الأوروبيـة للجوار مسـتقبلا،و عليه من 
منظـور قانـوني بحث يسـتوجب عىل القـوى الفاعلـة في المجتمعـات )الجنوب( ولاسـيما في 
الجزائر،التأكيـد عىل التمسـك بحماية وترقية حقـوق الإنسـان دون التفريـط في ثوابث الهوية 
الوطنيـة والقيـم المجتمعاتيـة المسـتمدة مـن الشريعـة الإسالمية، كما يتعين ترقيـة وحمايتها 

لاسـيما ضمـن التشريعـات الوطنيـة لتفـادي اسـتيراد القيـم الأوروبية.
في الاخري اننـا لامسـنا من خالل مختلـف التوجهـات الدوليـة للفقـه الاوروبي تأثره غير 
المعلـن بنظريات سـموءيل هنتجتـن »صراع الحضارات« ممـا جعل حاليا مسـائل حماية حقوق 

الانسـان والديمقراطية مجـال للنزاع الايديولوجـي في اوروبا.
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الاوروبي يحمــل عنــوان » الاهتــام باحــرام حقــوق الانســان والديمقراطيــة في الاتفاقــات الثنائيــة المبرمــة 
ــان  ــي ف ــان )95(215 نهائ ــاد بي ــاء في ألاتح ــر الاعض ــدول غ ــع ال ــة م ــة الاوروبي ــرف المجموع ــن ط م
نمــوذج لمــا يســمى بــرط »العنــر الجوهــري«في اتفــاق جــاء كالتــالي »ان احــرام مبــادئ الديمقراطيــة 
والحقــوق الاساســية للإنســان كــا هــو منصــوص عليــه في الاعــان العالمــي لحقــوق الانســان وكــا هــو 
محــدد في العهــد النهائــي لهلســنكي وميثــاق باريــس لأجــل اوروبــا مجــددة يعــد مصــدر للإلهــام السياســات 
ــر  ــكل عن ــاق( يش ــر للاتف ــرف اخ ــد كط ــم البل ــر اس ــة الاوروبية)ذك ــة للمجموع ــة والدولي الداخلي
ــذ  ــدم تنفي ــرط ع ــة ل ــة صيغ ــت المفوضي ــان اقترح ــن ذات البي ــالي »، وفي ضم ــاق الح ــري في الاتف جوه
ســميت بالــرط البلغــاري والتــي مجســدة في نــص المــادة 104 مــن اتفــاق الشراكــة الاوروبي –الجزائــري 
جــاء فيــه »اذا رأى احــد الطرفــن ان الطــرف الاحــر لم يــف بإحــدى الالتزامــات التــي يفرضهــا عليــه هــذا 
الاتفــاق يمكنــه اتخــاذ التدابــر الملائمــة ويجــب عليــه قيــل ذلــك إلا في حالــة الاســتعجال خاصــة تزويــد 
مجلــس الشراكــة بــكل المعلومــات ذات الصلــة والضروريــة لدراســة معمقــة للوضعيــة قصــد البحــث عــن 
حــل يقبلــه الطرفــان« كــا ورد توضيــح في تصريــح مشــرك ملحــق باتفــاق الشراكــة لتفســر عبــارة حالــة 

الاســتعجال الــواردة في المــادة 104 حيــث جــاء في التفســر مــا يــي :
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-يتفــق الطرفــان لإغــراض التفســر والتطبيــق العمــي للاتفاق،عــى ان المجــالات الاســتعجالية المنصوص 
عليهــا في نــص المــادة 104 مــن الاتفــاق في حــالات خــرق جوهــري للاتفــاق مــن قبــل احــد الطرفــن 

ويتمثــل الحــرق الجوهــري في :
-رفض الاتفاق غير مسموح به من قبل القواعد العامة للقانون الدولي 

-خرق العنصر الاساسية للاتفاق المنصوص عليها في المادة 2)شرط » العنصر الجوهري(«
11- Cédric Musso « Les clauses droits de l’homme dans la pratique communautaire »Revue Droits 
Fondamentaux N°1 Juillet, consulte depuis 07-06-2009 sur http://droits-fondamentaux.u-paris2.fr/
sites/default/files/publication/clauses_droits_de_lhomme.pdf 

12- (E ) Riedel, (M) Will « clauses relatives aux droits de l’homme dans les accords extérieurs des com-
munauté européennes » In sous (Dir) Alston ;l’Union Européenne et les Droits de l’homme, Edition 
Brylant, Bruxelles, 2001, p 753 et 785
13- Voir René Jean –Dupuy « Les Droits de l’Homme valeur Européenne ou valeur Universelle ? », 
In Dialectique du Droit International souveraineté des états, communauté international et Droits de 
l’Homme » Edition Pédone, 1999 p 213-217
14- le premier document officiel de la Commission Européenne sur la nouvel politique Européenne 
envers ses partenaires du Sud Méditerranéens et des l’Est de l’Europe, s’intitulé « L’Europe élargie — 
Voisinage: un nouveau cadre pour les relations avec nos voisins de l’Est et du Sud »COM(2003)1O4 
Final,du 11.03.2003 Disponible sur http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELE
X:52003DC0104&from=FR 

15- Erwan Lannon « Le traité constitutionnel et l’avenir de la politique méditerranéens de l’UE élar�-
gie » p 22, Disponible sur http://www.euromesco.net/euromesco/media/paper_32.pdf 

16- Voir ,Bassem Karray « L’évolution du partenariat euro-méditerranéen » Journal de Droit Internatio�-
nal, Juillet-Aout 2008 p 760 

17- Jérome Boniface « La politique Européen de voisinage entre élargissement et politique étran�-
gère » Disponible sur http://www.eipa.eu/files/repository/eipascope/20071003110254_
jeromeSCOPE20071-_internet-6.pdf p27.

 Communication de la Commission au Parlement et au Conseil Intitulé «-  18
 Disponible.26-Prévention des conflits » du 11 avril 2001, Com (2001)211 Final p 25

 https://eeas.europa.eu/cfsp/crisis_management/docs/com2001_211_fr.pdf
19 - راجــع المــادة 5 مــن اتفــاق الشراكــة الاوروبي الجزائــري المرســوم الرئــاسي رقــم 65-159 مــؤرخ في 

18 ربيــع الاول عــام 1426 الموافــق ل 27 ابريــل 2005 الجريــدة الرســمية العــدد 31
 Communication de la Commission au parlement et au conseil « le rôle de l’union Européenne 20-
 dans la promotion des droits de l’homme et démocratisation dans les pays tiers » COM(2001)252,
Bruxelles 8 Mai 2001 p 11 Disponible http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?u-
 ri=CELEX:52001DC0252&from=fr

 Communication de la Commission au parlement et au conseil « donner une nouvel impulsion aux 21-
 actions menés par l’UE dans le domaine des droits de l’homme et de la démocratisation, en coopération
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 avec les partenaires méditerranéens :orientations stratégiques »COM (2003)294 Final, Bruxelles 21
Mai 2003 p11 Disponible http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:5200
 3DC0294&from=FR

22- Conseil de l’Union Européenne « Lignes directrices de l’UE sur les dialogues en matière de Droits 
de l’Homme avec les pays tiers »Disponible http://eeas.europa.eu/human_rights/guidelines/dialogues/
docs/16526_08_fr.pdf 

Emmanuelle Decaux « les dialogues sur les droits de l’homme , types , conditions, objectifs et éva� 23-
luation » Revue Droits fondamentaux, n° 2 Janvier –décembre 2002, p 104 Disponible sur http://
droits-fondamentaux.u-paris2.fr/sites/default/files/publication/les_dialogues_sur_les_droits_de_
 lhomme_types_conditions_objectifs_et_evaluation.pdf

24- Voir, Chentouf Tayeb « La démocratie est –elle exportable ?sur les origines de la démocratie » In, 
12 Assemblé général sur Administrer l’espace publique Africain, CODESRIA, consulte depuis 07-
09-2009 -non Disponible Actuellement sur :http://www.codesria.org/Links/conferences/general_as-
sembly12/papers/Chentouf_tayeb.pdf 

25 - voir Olivier Corten « Droit d’ingérence ou obligation de réaction a la responsabilité d’action » 
Revue belge de Droit international, 1990, p 368- 440 Disponible http://rbdi.bruylant.be/public/mo-
dele/rbdi/content/files/RBDI%201990/RBDI%201990-2/Etudes/RBDI%201990.2%20-%20
pp.%20368%20%C3%A0%20440%20-%20Olivier%20Corten%20et%20Pierre%20Klein.
pdf 

26- JUSTAFRE, Claudine « La suspension de l’aide européenne comme sanction de la non perfor-
mance des pays ACP » http://www.ue-acp.org/fr/fiches/dph/205.htm 

27 -Rapport Lorands Bartels « les clauses relatives aux droits de l’homme et a la démocratie dans 
les accords internationaux de l’UE » Direction General des politiques externes de l’union, Version ré-
sumé , 2005, p8, Disponible sur http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/
nt/584/584520/584520fr.pdf 

28 -Voir Barcelona Traction Affaire Arrêt du 5 Février de la cours international de Justice 1970 Dis-
ponible http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5387.pdf Spécial page 32 paragraphe 33.


